
RCD مقالات

د. عامر عبد رسن جعفر الموسوي 

ي العــراق
عمــل المنظمــات الدوليــة �ف

الطبيعــة القانونيــة والاشــكاليات 
الســيادية 



 تنويه
ي هذا المقال تع�ب عن رأي كاتبها

ان كل الاراء الواردة �ف



RCD مركز الرافدين للحوار
www.alrafidaincenter.com

RCD مقالات

3

نبذة عن مركز الرافدين للحوار

 
َ
هــا النخــبَ السياســية ي تجمــعُ عــى من�ب ي العــراق الــ�ت

يُعَــدُّ مركــزُ الرافديــن للحــوار RCD مــن المراكــز النوعيــة �ف
 ،)THINK TANK( ي تــداول الافــكار البنــاءة، فهــو مركــز فكــري مســتقل

والاقتصاديــة والأكاديميــة الناشــطة �ف
ي الشــؤون السِياسِــيّةِ والثَقافـــيـــة والاقتصـــادية بيـــن النخـــب كافــة؛ لتعــزيـــز 

يعمــل عــى تَشــجِيعِ الحِــوارات �ف
ات والــرؤى  ، ورفــد مؤسســات الدولــة والمجتمــع بالخــرب ـــم المجتمــ�ي

ْ
التجـــربـــة الديمقـــراطية، وتحقيـــق السِل

اتيجية؛ ابتغــاء تفعيــل دورهــا والارتقــاء بأداءهــا. و يمثــل المركــز فضــاءً حــراً يتّـسِـــم بالموضوعيــة والحيـــاد  الاســرت
ويـــوظف مخرجاتــه لمســاعدة صنــاع القــرار وتوجيــه الــرأي العــام نحــو بنــاء دولــة المؤسـســــات.

مجموعــة  شــكل  عــى  ف  الأ�ش النجــف  مدينــة  ي 
�ف  2014 ايــر(  )ف�ب شــباط  مــن  الاول  ي 

�ف المركــز  تأســس 
ن والقضــاة  ن ورجــال الدولــة التنفيذيــ�ي ن والأكاديميــ�ي ي تضــم عــددا مــن السياســي�ي

و�ن ي الفضــاء الالكــرت
اضيــة �ف اف�ت

، ليتم إكسابها الصفة القانونية عن طريق تسجيل 
ً
ن ورجال الدين، وقد تطورت الفكرة لاحقا والدبلوماسي�ي

. ي
ي دائــرة المنظمــات غــري الحكوميــة NGO التابعــة للأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء العــرا�ق

المركــز �ف
ي برامجــه وفعالياتــه ونشــاطاته أكــرث مــن خمســة 

ن �ف يضــم »مركــز الرافديــن للحــوار RCD« اليــوم كمشــارك�ي
ي واســيوي مــن التوجهــات السياســية والاختصاصــات الأكاديميــة كافــة، اتفــق  ي واور�ب ي وعــر�ب

الاف عضــو عــرا�ق
اتيجية، تتناغــم  ة أساســية لمواجهــة المشــكلات، وإنتــاج حلــول اســرت ز فيــه الجميــع عــى اعتمــاد الحــوار ركــ�ي
ي اروقــة المركــز 

ق اوســط جديــد ومختلــف ينطلــق مــن عــراقٍ مزدهــرٍ. كمــا يعمــل �ف ي بنــاء �ش
ورؤيــة المركــز �ف

ن مجلــس   فاعــاً ومــن مختلــف الاختصاصــات قــد توزعــوا مــا بــ�ي
ً
وضمــن كــوادره المتقدمــة اكــرث مــن 70 شــخصا

ن وزمــاء المركــز والــكادر الاداري فهــم يتنافســون فيمــا بينهــم مــن اجــل  الادارة وهيــأة المستشــارين والباحثــ�ي
ي تخدم الوطن  تقديم النتاجات العلمية والثقافية والرؤى السياســية والاجتماعية والاقتصادية الرصينة ال�ت

والمواطــن.
، بــل أقــام مجموعــة مــن النشــاطات عــى أرض الواقــع شــملت عــدداً  ي

و�ن لــم يكتــفِ المركــز بالتواصــل الالكــرت
ي مجالات 

من الندوات والمؤتمرات وورش العمل والجلسات الحوارية التخصصية والملتقيات السنوية و�ف
ي تصــدر  متعــددة، كمــا عمــد المركــز الى الاهتمــام بالنتاجــات العلميــة والثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة الــ�ت
ي اوربــا واســيا حامــاً عــى عاتقــه ترجمتهــا الى اللغــة العربيــة للاســتفادة منهــا، فضــاً عــن طباعــة الكتــب 

ي قــار�ت
�ف

ــح  ـ ـ ـ ع بنــرش سلســلة الاطاريـ ، كمــا �ش ي ي والاقتصــادي والامــن
المؤلفــة ذات الصلــة بالواقــع الســياسي والثقــا�ف

ي تخــدم الصالــح العــام فقــد تمــت طباعــة مجموعــة منهــا، كمــا اعــد  ي تعــنى بالأمــور الــ�ت والرســائل الجامعيــة الــ�ت
 علميــة محكمــة 

ً
المركــز مجموعــة مــن اســتطلاعات الــرأي الميدانيــة الى غــري ذلــك فضــاً عــن اصــداره مجلــة

ن طياتهــا مجموعــة مــن الابحــاث والمقــالات العلميــة والثقافيــة تحــت مســى مجلــة )رواقــات(. تضــم بــ�ي
 بــارزاً ضمــن انشــطة المركــز والــذي يعــد الاول مــن نوعــه 

ً
فيمــا يعــد ملتــىق الرافديــن )RCD-FOURM( معلمــا

ي تهــم  ي القضايــا الــ�ت
اء �ف ن صنــاع القــرار والخــرب ، ويــهــدف الى اثــراء الحــوار بــ�ي

ً
 وتنظيمــا

ً
ي العــراق، والاكــرث ســعة

�ف
ات وابــرام الاتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم  ق الاوســط، وتعزيــز النقاشــات بشــأنها، وتبــادل الخــرب البلــد والــرش

وآليــات التعــاون.
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ي خضــم واقــع اقتصــادي شــديد التعقيــد، يمــرّ العــراق بمرحلــة دقيقــة تتشــابك فيهــا التحديــات الماليــة 
�ف

ا – ذا أثــر  ً ي إدارة المــوارد – مهمــا بــدا صغــري
مــع الضغــوط التنمويــة والاجتماعيــة، ممــا يجعــل أي انحــراف �ف

ي العــراق دورًا 
ي هــذا الســياق، تــؤدي المنظمــات الدوليــة العاملــة �ف

بالــغ عــى اســتقرار الدولــة ومســتقبلها. و�ف
ي تقديــم المنــح والمســاعدات، ســواء كانــت ماليــة أو عينيــة، بهــدف دعــم التنميــة وتخفيــف الأعبــاء 

محوريًــا �ف
 مــع الخطــط الوطنيــة، يشــهد 

ً
ض أن يكــون داعمًــا ومتكامــا عــن كاهــل الدولــة. غــري أن هــذا الــدور، الــذي يُفــرت

ي بعــض الحــالات ممارســات تثــري القلــق العميــق. إذ بــدأت بعــض هــذه المنظمــات، مســتندة إلى شــخصيتها 
�ف

ا إدخال 
ً
القانونية الدولية وما تتمتع به من حصانات، بتنفيذ مشاريــــع وصرف منح بمبالغ ضخمة – وأحيان

مســاعدات عينيــة كالمعــدات والأغذيــة والأدويــة – دون الإفصــاح المســبق عــن حجــم هــذه المــوارد، ودون 
المــرور عــرب وزارة الماليــة أو التنســيق مــع الهيئــات الرقابيــة الاتحاديــة أو الــوزارات القطاعيــة المعنيــة.

ي مــا يحملــه مــن 
ي تجــاوزه للأطــر الإداريــة والماليــة للدولــة، بــل �ف

إن خطــورة هــذا النهــج لا تكمــن فقــط �ف
تداعيــات تمــسّ جوهــر الســيادة الاقتصاديــة للعــراق، وتُضعــف قدرتــه عــى التخطيــط المــالي الســليم، وتفتــح 
 

ً
البــاب أمــام اختــالات تنمويــة قــد تــؤدي إلى تهميــش بعــض المحافظــات أو القطاعــات لصالــح أخــرى، فضــا

عــن احتماليــة اســتغلال هــذه المــوارد لتحقيــق أجنــدات سياســية أو خدمــة مصالــح ضيقــة. والأســوأ مــن ذلــك، 
ي المؤسســات، ويخلق بيئة خصبة 

ي هذا المســار قد يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطن �ف
أن غياب الشــفافية �ف

لانتشــار الفســاد المــالي والإداري.

ي قــد تدخــل العــراق ســنويًا  ووفقًــا لتقديــرات أوليــة غــري رســمية، فــإن حجــم المبالــغ والمســاعدات الــ�ت
ن 500  مليــون و1 مليــار دولار، وهــو رقــم كفيــل – إذا  اوح بــ�ي عــرب قنــوات غــري خاضعــة للموازنــة العامــة يــرت
ي البنيــة التحتيــة والخدمــات 

ات المشــاريــــع الحيويــة �ف حســن توجيهــه عــرب القنــوات الحكوميــة – بتمويــل عــرش
ُ
أ

الأساســية، أو تقليــص عجــز الموازنــة بنســبة ملموســة. لــذا فــإن اســتمرار هــذا المســار خــارج الرقابــة الرســمية 
لا يشــكل فقــط خطــرًا عــى كفــاءة الإنفــاق، بــل يهــدد بتقويــض الاســتقرار الاقتصــادي والاجتمــاعي عــى المــدى 

الطويــل.

ي لعمل المنظمات الدولية
أولًا: الإطار القانو�ن

وفقًــا لقواعــد القانــون الــدولي العــام، تتمتــع المنظمــات الدوليــة بالشــخصية القانونيــة المســتقلة، وهي 
أهليــة تخولهــا ممارســة صلاحيــات متعــددة مثــل: إبــرام العقــود، تملــك الأمــوال المنقولــة وغــري المنقولــة، 
رأيهــا  ي 

�ف المبــدأ  هــذا  الدوليــة  العــدل  محكمــة  أقــرّت  وقــد  القضــاء.  إلى  واللجــوء  الاتفاقيــات،  ي 
�ف الدخــول 

أن الأمــم  بيّنــت  برنــادوت، حيــث  الكونــت  اغتيــال  1949 بشــأن حادثــة  عــام  الصــادر  الشــه�ي  الاستشــاري 
ن مــن طبيعــة خاصــة« يتمتعــون بأهليــة قانونيــة  المتحــدة وســائر المنظمــات الدوليــة تعــدّ »أشــخاصًا قانونيــ�ي

مســتقلة عــن الــدول الأعضــاء.

امــات تجــاه  ز إلا أن هــذه الاســتقلالية ليســت مطلقــة، ولا تمنــح المنظمــات الدوليــة حصانــة مــن الال�ت
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ي تمــسّ الســيادة الوطنيــة والسياســة الماليــة العامــة، فممارســة أي  ي المســائل الــ�ت
دولــة المقــر، خصوصًــا �ف

ي إطــار مبــدأ ســيادة القانــون الداخــ�ي المنصــوص 
نشــاط داخــل إقليــم دولــة ذات ســيادة يجــب أن يكــون �ف

ي المــادة )1( عــى 
ي دســات�ي الــدول، ومنهــا دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 النافــذ، الــذي نــصّ �ف

عليــه �ف
ي المــادة )110( عــى أن إدارة السياســة الماليــة 

 ذات ســيادة كاملــة«، و�ف
ٌ
 مســتقلة

ٌ
أن »جمهوريــة العــراق دولــة

والكمركيــة مــن الاختصاصــات الحصريــة للســلطات الاتحاديــة.

العراقيــة –  الحالــة  ي 
الدوليــة والدولــة المضيفــة – �ف المنظمــات  ن  بــ�ي القانونيــة  العلاقــة  فــإن   ، وبالتــالي

ن الحكومــة العراقيــة والمنظمــة، والــذي يحــدد نطــاق  م بــ�ي يحكمهــا اتفــاق العمــل أو بروتوكــول التعــاون المــرب
الحصانات والامتيازات الممنوحة، وآليات التنسيق والرقابة، بما يضمن خضوع الموارد المالية والمشاريــــع 
الممولــة خارجيًــا للرقابــة الوطنيــة. وأي تجــاوز لهــذه الأطــر يعــد مخالفــة لاتفــاق المقــر أو بروتوكــول التعــاون، 
ام  ي المطالبــة بالتصحيــح أو اتخــاذ إجــراءات تنظيميــة، اســتنادًا إلى مبــدأ احــرت

ويعــ�ي الدولــة المضيفــة الحــق �ف
ســيادة القانــون الداخــ�ي عــى الإقليــم.

ي إدارة 
ة حــالات بــارزة تؤكــد خطــورة غيــاب التنســيق المؤســ�ي �ف ي الســنوات الأخــري

وقــد شــهد العــراق �ف
ي قطاعــات 

المنــح والمســاعدات الدوليــة، حيــث أقدمــت بعــض المنظمــات عــى صرف منــح ماليــة وعينيــة �ف
اف الجهات المختصة، وبالأخص وزارة المالية  الصحة والإغاثة خارج إطار الموازنة العامة للدولة ودون إ�ش
ي بعــض المحافظــات 

ـع �ف ـ ـ ي الصلاحيــات، وتكــرار المشــاريـ
ووزارة التخطيــط، الأمــر الــذي أســفر عــن تداخــل �ف

مقابــل حرمــان محافظــات أخــرى مــن الدعــم.

ويرتبــط جــزء مــن هــذه الإشــكاليات بجــذور تاريخيــة؛ إذ إن الانقطــاع الدبلومــاسي الــذي شــهده العــراق 
ي ضبــط عمــل المنظمــات الدوليــة 

ــا مؤسســيًا وحالــة فــو�ض �ف
ً
عقــب الاحتــال الأمريــ�ي عــام 2003 خلــق فراغ

ات زمنيــة طويلــة لإعــادة فــرض ســيطرة الأجهــزة العراقيــة عــى أنشــطتها، وتنظيــم  داخــل البــاد، مــا اســتلزم فــرت
قنــوات تواصلهــا وتمويلهــا بمــا يتســق مــع الســيادة الوطنيــة.

ــع« عقــب تحريــر المناطــق المحــررة عــام  ـ ـ ـ وع الإعمــار السريـ كمــا أن التجربــة المســتخلصة مــن »مــرش
الماليــة  التدفقــات  ، أوضحــت أن غيــاب منظومــة رقابيــة فعّالــة عــى  ي 2017، مــن تنظيــم داعــش الإرهــا�ب
ي بعــض الحــالات أثــار شــبهات 

الدوليــة أتــاح توجيــه مــوارد إلى مشــاريــــع ثانويــة أو غــري ذات أولويــة وطنيــة، و�ف
، وهــو مــا تــم تداولــه ضمــن مناقشــات قانــون الموازنــة العامــة الاتحاديــة للأعــوام  فســاد واســتغلال ســياسي

2023–2025، وأكــد الحاجــة الملحــة لوضــع أطــر قانونيــة ورقابيــة أكــرث صرامــة.

ي يتطلب:
ام بالإطار القانو�ن ز لذلك، فإن الال�ت

	1 ي تنفذهــا المنظمــات الدوليــة مســجلة وموثقــة . أن تكــون جميــع العمليــات الماليــة والمســاعدات الــ�ت
لــدى وزارة الماليــة والبنــك المركــزي، وبمــا يتفــق مــع المــادة )6( مــن قانــون هيــأة مراقبــة تخصيــص 

الــواردات الاتحاديــة رقــم 55 لســنة 2017.
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	2 أن تتــم جميــع المشــاريــــع وفــق خطــة وطنيــة معتمــدة مــن وزارة التخطيــط، وبمــا يمنــع الازدواجيــة أو .
التوزيــــــع غــري العــادل للمــوارد.

	3 م المنظمــات الدوليــة ببنــود اتفــاق المقــر أو بروتوكــول التعــاون باعتبــاره المرجعيــة القانونيــة . ز أن تلــ�ت
الملزمــة، وأي تجــاوز لــه يخــول الحكومــة العراقيــة اتخــاذ الإجــراءات التصحيحيــة اللازمــة بمــا يحفــظ 

ســيادتها الماليــة والإداريــة.

ورة لحماية السيادة الاقتصادية  ي ليس مسألة إجرائية فحسب، بل هو ض�
إن تعزيز هذا الإطار القانو�ن

ي  اتيجية الوطنيــة، بعيــدًا عــن التداخــات أو الانحرافــات الــ�ت للعــراق وضمــان تكامــل الدعــم الــدولي مــع الاســرت
. قــد تُضعــف كفــاءة الدولــة وتؤثــر عــى اســتقرارها المــالي والاجتمــاعي

اف وزارة المالية والجهات الرقابية  : إشكالية صرف المنح دون إ�ش ً
ثانيا

	1 داخــل . والمســاعدات  الأمــوال  ي 
�ف الدوليــة  المنظمــات  بعــض  تــرف  إن   : المــالي التنســيق  غيــاب 

اً لمبــدأ “وحــدة الخزينــة العامــة”. فــرف المنــح   خطــري
ً
العــراق دون علــم وزارة الماليــة يمثــل خرقــا

ـع معينــة أو فئــات مســتهدفة خــارج إطــار الخطــة الوطنيــة قــد يــؤدي إلى: ـ ـ عــى مشــاريـ

	V.ي التمويل والتنفيذ
ازدواجية �ف

	V.ي مناطق دون أخرى
ز الإنفاق �ف ترك�ي

	V.تشويه أولويات التنمية الوطنية

	V.صعوبة تتبع الأموال وتقييم الأثر

	2 ي الحســابات الرســمية للدولــة، مــا يجعلهــا .
التأثــري عــى الموازنــة العامــة: لا تدخــل هــذه الأمــوال �ف

مبــدأ  يُضعــف  وهــذا  اهــة.  زن ال� وهيــأة  الماليــة  الرقابــة  ديــوان  مثــل  الرقابيــة،  الجهــات  رقابــة  خــارج 
الشــفافية، ويُعقّــد مهمــة رســم السياســات الماليــة، لا ســيما أن الموازنــة العامــة العراقيــة تُعــد عــى 

الرســمية مــن جهــات دوليــة. الماليــة غــري  التدفقــات  تُــراعي  الثابتــة، ولا  التخصيصــات  أســاس 

	3 ي قطــاع التعليــم .
: عندمــا تقــوم منظمــة بــرف منــح �ف ي والقطــاعي

الإخــال بعدالــة التوزيــــــع الجغــرا�ف
هــا الخاصــة، فإنهــا تعمّــق الفجــوة التنمويــة  ي محافظــة دون أخــرى، وبمعاي�ي

أو الصحــة أو الزراعــة �ف
ن المناطــق. ومــع غيــاب معايــري موحــدة أو رقابــة محليــة، قــد تتــرب هــذه المــوارد لجهــات غــري  بــ�ي

. ي مســتحقة، أو تتحــول إلى وســيلة نفــوذ ســياسي أو حــز�ب
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ي الخاص
: السياق العرا�ق ً

ثالثا

، شــهد العــراق  كي ي بنيــة الدولــة العراقيــة بعــد الاحتــال الأمــري
منــذ عــام 2003، ومــع التغــري الجــذري �ف

تدفقًا غ�ي مســبوق للمنظمات الدولية غ�ي الحكومية، إضافة إلى وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة، 
يــ�ي مؤقــت، الــذي أضعــف  ي ظــل فــراغ إداري وت�ش

ومنظمــات إغاثــة متعــددة الجنســيات. هــذا التدفــق جــاء �ف
الــذي اســتدعى ســنوات  المنظمــات، الأمــر  أنشــطة هــذه  العراقيــة عــى تنظيــم وضبــط  المؤسســات  قــدرة 

طويلــة لإعــادة بنــاء قنــوات التنســيق والرقابــة.

النفــط والأزمــات  العامــة نتيجــة تقلــب أســعار  الموازنــة  إيــرادات  يــن، ومــع تراجــع  العقديــن الأخ�ي ي 
و�ف

ي تنفيــذ مشــاريــــع خدميــة وإغاثيــة عــى نطــاق واســع، ممــا أدى إلى 
الاقتصاديــة، تعاظــم دور هــذه المنظمــات �ف

ي تدفقــات ماليــة وعينيــة تُــدار خــارج 
نشــوء واقــع جديــد يعــرف بـ«التمويــل المــوازي«. ويتمثــل هــذا التمويــل �ف

المنظومة المالية الرســمية للدولة، حيث لا تمر ع�ب وزارة المالية ولا تُقيد ضمن حســاب الخزينة الموحد، 
اف مبــا�ش مــن الجهــات المانحــة أو  وإنمــا تُنفــذ مــن خــال حســابات مصرفيــة محليــة أو دوليــة، غالبًــا بــإ�ش

ي مركــزي ملــزم. المنفــذة، وبمعــزل عــن أي نظــام رقــا�ب

ورغــم أن الحكومــة العراقيــة وقعــت اتفاقيــات إطاريــة عامــة – منهــا مذكــرات تفاهــم مــع برامــج ووكالات 
ن آليــات التعــاون وتحديــد نطــاق العمــل، إلا أن  ي )UNDP( – لتقنــ�ي

أمميــة مثــل برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــا�ئ
ي العديد من الحالات، تُنفذ مشاريــــع ومبادرات 

التطبيق العملي يكشف عن فجوات مؤسسية واضحة. ف�ف
مــن دون التنســيق الكامــل مــع الــوزارات القطاعيــة أو الجهــات الماليــة ذات الاختصــاص، مــا يــؤدي إلى تداخــل 
 عــن 

ً
ي بعــض المحافظــات، وحرمــان محافظــات أخــرى مــن الدعــم، فضــا

ي الصلاحيــات، وتكــرار للمشــاريــــع �ف
�ف

ي وأهــداف التنميــة المســتدامة. ضعــف القــدرة عــى مواءمــة هــذه المشــاريــــع مــع أولويــات التخطيــط الوطــن

ورة حماية السيادة المالية وضمان  يفرض هذا الواقع تحديًا مزدوجًا أمام الدولة العراقية: الأول هو ض�
ي هــو تنظيــم العلاقــة مــع المنظمــات الدوليــة بمــا 

خضــوع جميــع المــوارد الأجنبيــة للقنــوات الرســمية، والثــا�ن
ن عملهــا وبرامــج الدولــة، ويحــول دون تشــكل اقتصــاد مــوازٍ خــارج رقابــة الحكومــة، بمــا  يحقــق التكامــل بــ�ي

لذلــك مــن تبعــات عــى الاســتقرار المــالي والاجتمــاعي للدولــة.

: أوجه الخطورة الاقتصادية والمالية ً
رابعا

	1 ي منطقة ما دون .
وعًا تعليميًا �ف ي قواعد البيانات والتخطيط: عندما تنفذ منظمة دولية م�ش

فو�ض �ف
، فــإن ذلــك يُفقــد الجهــات العراقيــة صــورة  بيــة أو وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلــ�ي علــم وزارة ال�ت
دقيقــة عــن حجــم المشــاريــــع المنفــذة، وعــدد المســتفيدين، ومــا إذا كانــت هنــاك حاجــة لمضاعفتهــا 

أو اســتبدالها. 

	2 المنظمــات بشــكل . تتعامــل هــذه  بعــض الأحيــان،  ي 
المركــز والمحافظــات: �ف ن  بــ�ي العلاقــة   اختــال 
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مبــا�ش مــع المحافظــات أو الإدارات المحليــة، دون المــرور بالــوزارات الســيادية، مــا يُضعــف مركزيــة 
 .» ي

القــرار، ويعــزز مــن نزعــات »التمويــل غــري الخاضــع« أو مــا يُعــرف بـ«الاقتصــاد الرمــادي الإنســا�ن

	3 ي أجنــدات سياســية : قــد تقــوم بعــض الجهــات باســتغلال هــذه .
 إمكانيــات اســتغلال المســاعدات �ف

ي المناطــق المتنــازع عليهــا أو 
، خاصــة �ف ي ي أو حــىت انتخــا�ب

المشــاريــــع لتكريــس نفــوذ اجتمــاعي أو طائــىف
. وهنــا يتحــول المــال الــدولي مــن أداة إنمائيــة إلى رافعــة  ي الوجــود الحكــومي

ي مــن ضعــف �ف
ي تعــا�ن الــ�ت

سياســية خــارج الضوابــط الدســتورية. 

ي 
: تش�ي تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى حالات مشابهة �ف ً

: الأمثلة المقارنة دوليا ً
خامسا

ن الســلطات الوطنيــة والمنظمــات  ل غيــاب التنســيق بــ�ي
ّ
دول مثــل اليمــن، الســودان، وأفغانســتان، حيــث شــك

: ي
 �ف

ً
 رئيســيا

ً
الدولية ســببا

	V.تراجع فعالية المساعدات الدولية

	V. تفاقم الفساد المحلي

	V.فقدان السيطرة على أدوات الإنفاق التنموي

شــف عــن قيــام منظمــات بتحويــل أمــوال إلى منظمــات محليــة وهميــة، أو تمويــل 
ُ
ي بعــض الحــالات، ك

و�ف
مشــاريــــع لــم تُنفــذ فعليًــا، مــا أثــار جــدلًا واســعًا حــول مــدى جــدوى غيــاب الرقابــة الوطنيــة.

ا لقانونها ومهامها:
ً
ي : تتولى وزارة المالية وفق

ي العرا�ق
: الإطار الدستوري والمؤسسا�ت ً

 سادسا

	V.اف على إعداد الموازنة العامة الإ�ش

	V.إدارة الدين العام والمنح والقروض

	V.التنسيق مع الجهات الدولية والمالية

ورة مركزيــة إدارة  ي مــواده عــى ض�
ي الســياق ذاتــه، يؤكــد قانــون الإدارة الماليــة رقــم )6( لســنة 2019 �ف

�ف
امــات خارجيــة. فضــاً عــن ذلــك، فــإن ديــوان  ز ط موافقــة وزارة الماليــة عــى أي ال�ت الأمــوال العامــة، ويشــرت
الرقابــة الماليــة مطالــب – وفــق المــادة )103( مــن الدســتور – بمراقبــة كافــة الأمــوال العامــة أينمــا وُجــدت. 

ي كثــري مــن الحــالات.
لكــن غيــاب التنســيق مــع المنظمــات الدوليــة يُفــرغ هــذا النــص مــن مضمونــه �ف
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اتيجية لضبط التمويل الدولي : توصيات اس�ت ً
سابعا

	1 ح تأســيس منصــة رقميــة موحــدة داخــل وزارة . إنشــاء »منصــة مركزيــة للمســاعدات الدوليــة«: يُقــرت
ي تنوي المنظمات  المالية أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء تُســجّل فيها كل المنح والمســاعدات ال�ت

الدوليــة تقديمهــا، وتُربــط هــذه المنصــة بجميــع الــوزارات القطاعيــة. 

	2  تعديــل الاتفاقيــات وبروتكــولات التعــاون والعمــل: يجــب إعــادة التفــاوض مــع جميــع المنظمــات .
ي العــراق لتعديــل الاتفاقيــات الموقعــة، بحيــث تتضمــن:

الدوليــة العاملــة �ف

	V.ط الشفافية المالية �ش

	V.تحديد الأولويات بالتنسيق مع الدولة

	V.الإلزام بالإفصاح المالي والرقابة اللاحقة

	3 اهــة: مــن خــال بروتوكــولات تعــاون . زن إخضــاع المنظمــات لرقابــة ديــوان الرقابــة الماليــة وهيــأة ال�
الجهــات  العــراق بتقديــم تقاريــر ماليــة ربعيــة إلى   داخــل 

ً
تــرف تمويــا أو  تتلــىق  تُلــزم أي منظمــة 

 نقديــة أو مســاعدات عينيــة.
ً

الرقابيــة، ســواء كانــت أمــوال

	4 ي .
ربط إدارات المشاريــــع الدولية بوزارة التخطيط: لا يجوز أن تعمل المنظمات الدولية بمفردها �ف
 . ي اختيار المشاريــــع والمناطق المستهدفة، ويجب أن يتم ذلك من خلال آليات التخطيط الوط�ن

	5 ي للمســاعدات الدوليــة: ينظــم دخــول وصرف المســاعدات الدوليــة، ويُحــدد .
إصــدار قانــون وطــن

ي 
ي الرقابــة، ويُفعّــل مبــدأ الســيادة الاقتصاديــة عــى كل دولار يُــرف �ف

صلاحيــات الجهــات الوطنيــة �ف
العــراق.

ي والتنمــوي، غــري أن هــذه 
ي دعــم العــراق عــى الصعيديــن الإنســا�ن

ة مهمــة �ف ز تمثــل المنظمــات الدوليــة ركــ�ي
اكــة وفــق أطــر مؤسســية تضمــن التنســيق  ديــرت ال�ش

ُ
الأهميــة لا تتحــول إلى قيمــة مضافــة حقيقيــة إلا إذا أ

ك المنظمــات تتــرف  ي تدفــق المــوارد الماليــة والعينيــة. فــرت
المســبق، والرقابــة الفاعلــة، والشــفافية الكاملــة �ف

ي المنح والمساعدات خارج نطاق علم وزارة المالية أو وزارة التخطيط، لا يؤدي فقط إلى إفراغ السياسات 
�ف

ي عمــق الجهــود الحكوميــة لإدارة المــوارد العامــة بكفــاءة، 
ب �ف الاقتصاديــة الوطنيــة مــن مضمونهــا، بــل يــضر

ويقــوّض قــدرة الدولــة عــى توجيــه هــذه المــوارد نحــو الأولويــات التنمويــة الملحّــة.
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ــد آثــارًا اقتصاديــة ملموســة، منهــا 
ّ
كمــا إن غيــاب التنســيق لا يخلــق مجــرد فجــوة إداريــة فقــط، بــل يول

ي بعــض المناطــق عــى حســاب مناطــق أخــرى، وتوجيــه المــوارد إلى قطاعــات ثانويــة بــدل 
ــع �ف ـ تكــرار المشــاريـ

ي 
 عــن إهــدار فــرص الاســتثمار �ف

ً
القطاعــات المنتجــة أو الخدميــة ذات الأثــر المبــا�ش عــى المواطــن، فضــا

ي يضعــف الثقــة  البــنى التحتيــة الداعمــة للنمــو الاقتصــادي. كمــا أن العمــل المــوازي خــارج التخطيــط الوطــن
ن الدولــة ومواطنيهــا، ويشــجع عــى نشــوء مســارات تمويليــة غــري خاضعــة للرقابــة، مــا قــد يفتــح المجــال  بــ�ي

وع. للتلاعــب أو الفســاد أو حــىت النفــوذ الســياسي غــري المــرش

لــذا فــإن العــراق، وهــو يســى جاهــدًا لبنــاء اقتصــاد متنــوع وقــوي، ومؤسســات ماليــة قــادرة عــى إدارة 
ي تتجــاوز الدولــة، لأن  المــوارد بكفــاءة، لا يمكنــه الســماح بإعــادة إنتــاج حلقــات »المســاعدات الموازيــة« الــ�ت
ي خســارة فــرص اقتصاديــة ثمينــة، وتبديــد مــوارد يمكــن أن تكــون رافعــة للنمــو  اســتمرار هــذه الممارســات يعــن

والتنميــة. 

وعــى الحكومــة، عــرب رئاســتها ووزاراتهــا الســيادية، أن ترسّــخ مبــدأ أن لا تمويــل دون علــم الدولــة، ولا 
ن البــاد وخططهــا  ، مــع إلــزام المنظمــات الدوليــة بالتقيــد بقوانــ�ي ي وع خــارج منظومــة التخطيــط الوطــن مــرش
ــع المــوارد، وتعظيــم  ـ ـ ـ ي توزيـ

الاقتصاديــة، باعتبــار ذلــك ضمانــة لحمايــة الســيادة الماليــة، وتحقيــق العدالــة �ف
الأثــر الاقتصــادي للمســاعدات عــى نحــو يخــدم الأجيــال الحاليــة والمســتقبلية.




